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    اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية  

الملاحظات الختامية للتقرير الدوري الثاني للصين بما يـشمل هونـغ               
  ** *او، الصينكونغ، الصين وماك

نظرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التقرير الـدوري             -١
بما في ذلك التقرير الدوري الثالث لهونغ كونـغ، الـصين           ،  )E/C.12/CHN/2(الثاني للصين   

)E/C.12/CHN-HKG/3( ــاني ــدوري الث ــر ال لماكــاو، ) E/C.12/CHN-MAC/2(، والتقري
ن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتـصادية والاجتماعيـة والثقافيـة في             بشأ الصين،

 ٨المعقـودتين في    ) E/C.12/2014/SR.17-18انظـر   (جلستيها السابعة عشرة والثامنة عشرة      
، ٢٠١٤مـايو   / أيـار  ٢٣، واعتمدت، في جلستها الأربعين، المعقودة في        ٢٠١٤مايو  /أيار

  .الملاحظات الختامية التالية

  مقدمة  -لفأ  
ترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الثاني لجمهورية الصين الشعبية، بما يشمل هونغ      -٢

مع التقدير بـالردود الخطيـة الـتي        اً  كما تحيط اللجنة علم   . كونغ، الصين وماكاو، الصين   
ــها ــسائل   تلقت ــة الم ــى قائم  E/C.12/CHN/Q/2/Add.1 ،E/C.12/CHN/Q/2/Add.2(عل

وترحب بالحوار البناء الذي أجرته مع وفد الدولـة الطـرف،           ). E/C.12/CHN/Q/2/Add.3و
خبراء من العديد من الوزارات، بمن فيهم ممثلون عن هونغ كونغ، الصين وماكاو،             الذي ضمّ   

  . الصين

__________ 

ويتعلق بالصين؛ والجزء الثاني    ) ٣٨-١الفقرات  (الجزء الأول   : تتضمن هذه الملاحظات الختامية ثلاثة أجزاء       *  
ويتعلـق بماكـاو،   ) ٦٠-٥٣الفقـرات   (الجزء الثالث   ويتعلق بهونغ كونغ، الصين؛ و    ) ٥٢-٣٩الفقرات  (

  .الصين
 ).٢٠١٤مايو /أيار ٢٣ - أبريل/ نيسان٢٨(اعتمدتها اللجنة في دورتها الثانية والخمسين   **  
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  الجوانب الإيجابية  -باء  
  : ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية   -٣

  ؛٢٠٠٨أغسطس /اص ذوي الإعاقة في آبقوق الأشخاتفاقية ح  )أ(   
البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفـال في            )ب(   

   ؛٢٠٠٨فبراير /المنازعات المسلحة، في شباط
التمييـز في    ، بـشأن  )١٩٥٨(١١١اتفاقية منظمة العمل الدوليـة رقـم          )ج(  

  ؛ ٢٠٠٦ر يناي/الاستخدام والمهنة، في كانون الثاني
   .٢٠٠٦يناير /اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، في كانون الثاني  )د(   

وتلاحظ اللجنة مع التقدير التدابير التي تبذلها الدولة الطرف لتعزيز إعمال الحقـوق               -٤
  :الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي شملت ما يلي

  ؛٢٠١٠يناير /تماعي في تشرين الثانياعتماد القانون المتعلق بالتأمين الاج  )أ(  
  ؛٢٠٠٧اعتماد قانون تعزيز العمالة، في عام   )ب(  
  ؛)٢٠١٥-٢٠١٢(اعتماد وتنفيذ خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان   )ج(  
اعتماد وتنفيذ الخطة الخمسية الثانية عشرة للتنمية الاجتماعية والاقتـصادية     )د(  

  ؛ )٢٠١٥-٢٠١١(
طر الجديدة لبرنامج الحد من الفقر الموجه للتنمية لـصالح          اعتماد وتنفيذ الأ    )ه(  

  ؛ )٢٠٢٠-٢٠١١(المناطق الريفية في الصين 
  ). ٢٠١٥-٢٠١١(اعتماد وتنفيذ خطة العمل الوطنية الأولى للنهوض بالعمالة   )و(  

لتي تنطوي عليهـا    غايات ا الوترحب اللجنة بمساهمة الدولة الطرف في تحقيق مختلف           -٥
نمائية للألفية، مثل القضاء على الفقر المدقع، وتعميم التعليم الابتدائي والحد مـن             لأهداف الإ ا

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة الـسعي لتحقيـق الأهـداف         . وفيات الأمهات 
  .الإنمائية للألفية

التدابير التي اعتمدتها هونغ كونغ، الـصين لتعزيـز         بمع التقدير   وتحيط اللجنة علماً      -٦
  :ل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي شملت ما يليإعما

  ؛ ٢٠١١اعتماد الحد الأدنى للأجور في عام   )أ(  
    /إنشاء اللجنة الرفيعة المستوى المعنيـة بمـسألة الفقـر في كـانون الأول               )ب(  
  .  واعتماد خط الفقر الرسمي لأول مرة٢٠١٢ديسمبر 
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ماكاو، الـصين لتعزيـز      التقدير بالتدابير التي اعتمدتها      تحيط اللجنة علماً أيضاً مع    و  -٧
  :إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي شملت ما يلي

   سنة؛ ١٥تنفيذ خطة التعليم المجاني لمدة   )أ(  
، ٢٠١٢اعتماد القانون المتعلق بحسابات صندوق الادخار الفردي في عام            )ب(  

  . تقاعد بالنسبة إلى المقيمينالأمر الذي يعزز حماية ال

  الصين : المسائل الرئيسية المثيرة للقلق والتوصيات  -جيم  

   المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان    
 مؤسـسة   ٢٥الدولة الطرف بشأن إنشاء     التي قدمتها   بالمعلومات  اً  تحيط اللجنة علم    -٨

. ة لحقوق الإنـسان حكومية جديدة تضطلع بمهام مشابهة لتلك التي تضطلع بها مؤسسة وطني     
 إزاء عدم وجود مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنـسان          بالقلقبيد أن اللجنة لا تزال تشعر       

من المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنـسان       ) أ(١٥للفقرة  اً  وفق
   ).٢المادة (لمؤسسة وتشير اللجنة إلى أن المؤسسات الحكومية لا تحل محل هذه ا). مبادئ باريس(

تشجع اللجنة الدولة الطرف على إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تتمتـع              
قوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق الاقتـصادية والاجتماعيـة          فيما يتعلق بح  بولاية شاملة   
  . مع مبادئ باريس، وتزويدها بالموارد المالية والبشرية الكافيةاً والثقافية، تمشي

  العهد في التشريعات المحليةأحكام انطباق     
لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأنه، على الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة الطـرف                 -٩

لمواءمة التشريعات المحلية مع العهد، فإنها لم تدرج جميع أحكامه في التشريعات المحلية، وبالتالي        
  . اكم والهيئات القضائية الوطنيةمن جانب المحاً مباشراً فهي ليست واجبة التطبيق تطبيق

توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف التطبيق المباشر لجميع الحقوق المشمولة             
بإذكاء الوعي بمحتوى العهد من حقوق      كما توصيها   .  نظامها القانوني الداخلي   بالعهد في 

 ـ   اذ القـانون،  وإمكانية التقاضي بشأنها، لا سيما في أوساط القضاة والمحامين وموظفي إنف
عن أعضاء المؤتمر الشعبي الوطني وغيرهم من الجهات الفاعلة المسؤولة عن تنفيـذ               فضلاً

إلى تعليـق   أيضاً  توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف      و. العهد، وفيما بين أصحاب الحقوق    
  . بشأن التطبيق المحلي للعهد) ١٩٩٨(٩اللجنة العام رقم 
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  استقلال السلطة القضائية    
تشعر اللجنة بالقلق إزاء تقارير عن وجود ثغرات أساسية تتصل باستقلال الـسلطة               -١٠

إزاء عدم وجود تدريب كاف في مجـال        اً  القلق أيض ها  ويساور. القضائية في الدولة الطرف   
حقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة، لـصالح القـضاة              

  .قانونوالمحامين وموظفي إنفاذ ال
تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير التشريعية والإدارية اللازمـة              

وتوصي اللجنة الدولـة الطـرف      . على النحو الكامل  لضمان استقلال القضاء ونزاهته     
بتوفير التدريب بصورة منهجية لصالح القضاة والمحامين وموظفي إنفاذ القانون على حقوق       

  . في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيةالإنسان كافة، بما 

  دالفسا    
الطرف في سبيل مكافحة الفـساد  تحيط اللجنة علماً بالجهود التي تبذلها الدولة    بينما    -١١

في اً  فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء تفشي الفساد وانتشاره في الدولة الطرف بما يـؤثر سـلب                
تماعية والثقافية، ولا سـيما علـى مـستويي المقاطعـات        إعمال الحقوق الاقتصادية والاج   

  ).١، الفقرة ٢المادة (والبلديات 
  : توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي  
 تشريعات محلية لإدماج اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الـتي    سنّ  )أ(  

  ؛ ٢٠٠٦صدقت عليها الدولة الطرف في عام 
العامة، في إطار القانون وفي الممارسة العملية،       على إدارة الشؤون    السّهر    )ب(  

  بطريقة تتسم بالشفافية؛ 
ف حملات التوعية في صفوف الأعضاء والمسؤولين في المؤتمر الشعبي          يتكث  )ج(  

جميـع  الوطني ومجلس الدولة ومجالس نواب الشعب المحلية والحكومات الـشعبية علـى             
لمناطق التي تتمتع بـالحكم الـذاتي علـى    عن أجهزة الحكم الذاتي في ا    المستويات، فضلاً 

الصعيد الوطني، عن التكاليف الاقتصادية والاجتماعية للفساد، والتشديد على الحاجة إلى      
التطبيق الصارم لقوانين مكافحة الفساد من جانب القضاة والمدعين العامين وموظفي إنفاذ            

  القانون؛ 
 الفساد، بصرف النظـر     تحقيقات مستقلة ونزيهة في جميع حالات     إجراء    )د(  

  .عما إذا كانت بسيطة أو منهجية، ومحاسبة المسؤولين عن ذلك
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   التعاون الدولي     
بينما ترحب اللجنة بأن الدولة الطرف قدمت، في إطار التعـاون الـدولي، علـى                 -١٢

اً  بلد١٢٠ مشروع في أكثر من ٢ ١٠٠الصعيدين الاقتصادي والتقني، المساعدة إلى أكثر من  
يساورها القلق من أن بعض هذه المشاريع أدى، حسب تقارير، إلى انتهاك الحقـوق               ،اًنامي

  ). ١١ و٢المادتان (الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في البلدان المتلقية 
تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اعتماد نهج قائم على حقوق الإنسان في سياسات      

  :  طريق ما يليالتعاون الدولي التي تنتهجها، وذلك عن
بتقييم منهجي ومستقل لأثر حقوق الإنسان قبل أن تتخـذ          الاضطلاع    )أ(  

  قرارات التمويل؛ 
نتظم لهذا الأثر في مجال حقوق      المتقييم  الآلية رصد فعالة من أجل      إنشاء    )ب(  

الإنسان الناجم عن سياساتها ومشاريعها في البلدان المستقبلة وأن تتخذ التدابير العلاجية            
  د الاقتضاء؛ عن

عـن انتـهاكات    في المتناول   وجود آلية لتقديم الشكاوى تكون      ضمان    )ج(  
  . الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في البلدان المستقبلة

  الأعمال التجارية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية     
التي اعتمدتها الدولـة الطـرف      تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم كفاية وفعالية التدابير           -١٣

الاقتـصادية  للحقوق  ، الحكومية والخاصة على السواء،      الشركات الصينية احترام  للتأكد من   
  ). ١، الفقرة ٢المادة ( والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك عند العمل في الخارج

  : توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي  
لعاملة في الدولة الطرف للتأكـد      للشركات ا وضع إطار تنظيمي واضح       )أ(  

في تعزيز التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة        اً  سلبعدم تأثير أنشطتها    من  
  وحقوق الإنسان؛ 

التدابير التشريعية والإدارية المناسبة بما يضمن المسؤولية القانونيـة         اتخاذ    )ب(  
ولة الطرف أو التي تدار منـه بـشأن         إقليم الد  للشركات والفروع التابعة لها العاملة في     

  . انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في سياق مشاريعها في الخارج
وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى بيانها بشأن التزامات الدول الأطراف فيما   

، المرفـق   E/2012/22(يتعلق بقطاع الشركات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية        
  ).السادس، الفرع ألف
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  عدم التمييز    
على الرغم من إدراج مبدأ عدم التمييز في دستور الدولـة الطـرف وفي القـوانين                  -١٤

الأخرى، تأسف اللجنة لافتقار الدولة الطرف إلى قانون شامل لمكافحة التمييز يحمي جميـع              
 ـ  فيما يتعلـق    المحرومين والمهمشين من الأفراد والجماعات       الحقوق الاقتـصادية   بتمـتعهم ب

وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار وانتشار التمييـز   . والاجتماعية والثقافية 
 في مجالات التوظيف،    خاصةضد الأقليات الإثنية، ولا سيما في المقاطعات والمناطق الغربية، و         

لجهود التي اتخذتها الدولـة     والضمان الاجتماعي والسكن والصحة والتعليم، على الرغم من ا        
  ). ٢-٢المادة (الطرف 
تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لاعتماد تشريع شامل              

وتوصي اللجنة الدولة الطرف    .  من العهد  ٢ من المادة    ٢مع الفقرة   اً  لمكافحة التمييز تمشي  
ز ضد الأقليات الإثنية، ولا سـيما    بتعزيز جهودها الرامية إلى مكافحة جميع أشكال التميي       

في المقاطعات والمناطق الغربية، وضمان تمتعها بجميع الحقوق الاقتـصادية والاجتماعيـة            
والثقافية، بما في ذلك الأعمال القانونية، والضمان الاجتماعي، والسكن اللائق والرعاية           

دولة الطرف إلى تعليـق     وفي هذا الصدد، توجه اللجنة انتباه ال      . الصحية العامة، والتعليم  
بشأن عدم التمييز في الحقوق الاقتصادية والاجتماعيـة        ) ٢٠٠٩(٢٠اللجنة العام رقم    

  . والثقافية

  نظام تسجيل الأُسر المعيشية    
بينما تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد اتخذت بعض التدابير الرامية إلى إصـلاح                -١٥

من المناطق  النازحين  حالة العمال   اً  ا تطابق تدريجي  ، وأنه )هوكو(نظام تسجيل الأُسر المعيشية     
الريفية إلى المناطق الحضرية مع حالة المقيمين في المناطق الحضرية، فإنها لا تزال تشعر بـالقلق                
لأن هؤلاء العمال المهاجرين، ولا سيما الذين يفتقرون إلى تسجيل الأسر، ما زالوا يتعرضون              

. الات العمل والضمان الاجتماعي والرعاية الصحية والتعلـيم      للتمييز بفعل الأمر الواقع في مج     
 وراءهـم   بـاء لتقارير، أدى إلى ترك الآ    اً   اللجنة بالغ القلق من أن نظام هوكو، وفق        ورويسا
  ).١٠ والمادة ٢ من المادة ٢الفقرة ( مليون طفل في المناطق الريفية ٦٠ و٥٥بين  ما

وتدعو الدولـة  ) ٤٦، الفقرة E/C.12/1/Add.107(تكرر اللجنة توصيتها السابقة       
والسهر ) هوكو(الطرف إلى تعزيز جهودها الرامية إلى إلغاء نظام تسجيل الأسر المعيشية            

في أي نظام يحل محله يتمتع به سـكان         السكان النازحين من الأرياف إلى المدن،       على تمتع   
وتحث اللجنة . تعليمالمناطق الحضرية، بنفس مزايا العمل والضمان الاجتماعي والصحة وال

الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير الرامية إلى دعم الأسرة بصورة فعالة لتجنب فصل              
على الأطفال، ولا سيما في المناطق الريفية، ربية الأطفال عن بيئتهم الأسرية والسهر على ت

  . أيدي آبائهم
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  المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة    
نه، على الرغم من التغييرات التشريعية التي تضمن المـساواة بـين            تأسف اللجنة لأ    -١٦

، لا تزال أوجـه     )٢٠١٣-٢٠١١(الرجل والمرأة واعتماد برنامج النهوض بالمرأة في الصين         
التفاوت بين الجنسين قائمة في الممارسة العملية، وبخاصة فيما يتعلق بالاستخدام والأجـور             

وضع الحرمان الذي تواجهـه     اً  وتلاحظ اللجنة بقلق أيض   . والسكن والالتحاق بالتعليم العالي   
المرأة الريفية، ولا سيما فيما يتعلق بفرص الحصول على التعليم والرعاية الصحية والاستخدام             

  ).٧ و٣المادتان (وحيازة الأراضي 
  :توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي  
ن المتعلق بحماية حقـوق  تدابير فعالة تضمن الإنفاذ الصارم للقانو   اعتماد    )أ(  

  المرأة ومصالحها؛ 
خطوات ملموسة تقضي على الفوارق المستمرة بين الرجل والمرأة،         اتخاذ    )ب(  

  وتشجع على تحقيق العمالة الكاملة للحصول على التعليم العالي والعمل والسكن؛ 
، جميع التدابير اللازمة، إلى جانب الأهداف المحددة والإطار الزمنياعتماد   )ج(  

  من أجل القضاء على فجوة الأجور المستمرة بين الجنسين؛ 
لتدابير الرامية إلى القضاء على التمييز المتعدد الأوجه الذي تواجهه اتخاذ ا  )د(  

النساء في المناطق الريفية، ولا سيما في الحصول على التعليم والرعاية الـصحية وفـرص      
  . العمل وحيازة الأراضي

  البطالة     
ممّا البيانات الإحصائية عن البطالة حسب الأصل الإثني،        لعدم تصنيف   اللجنة  تأسف    -١٧

وعلى الرغم من   . يحد من تقييم الحالة التي تواجهها الأقليات العرقية في التمتع بالحق في العمل            
الجهود الـتي أشـارت إليهـا الدولـة الطـرف في ردودهـا علـى قائمـة المـسائل                    

)E/C.12/CHN/Q/2/Add.1   تفيـد  ، لا تزال اللجنة تشعر بـالقلق إزاء تقـارير           )٤٤، الفقرة
معدلات البطالة بين الأشخاص المنتمين إلى الأقليات الإثنية، ولا سيما سكان تبـت             بارتفاع  

إلى هجرة السكان المنتمين إلى عرق الهان       اً  ويعود ذلك جزئي  . وأهل منغوليا الداخلية  والويغور  
  ).٧ و٦ المادتان(لى مناطق الأقليات الصيني إ
، تحـث   )٦٧، الفقرة   E/C.12/1/Add.107(مع التوصيات السابقة للجنة     اً  اتساق  

اللجنة الدولة الطرف على تعزيز نظام جمع البيانات عن البطالة بغية التمكن من إجـراء               
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز برامجها واعتماد       . تقييم أفضل لحالة الأقليات الإثنية    

الة تحد من معدلات البطالة، مع إيلاء اهتمام خاص إلى الأقليـات وإلى             استراتيجيات فع 
  . المناطق التي تكون فيها معدلات البطالة أشد حدة
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   الأشخاص ذوو الإعاقة    
تشعر اللجنة بالقلق لأنه، على الرغم من التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيـز                -١٨

 عمل الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك عن         إمكانية الحصول على العمل وتحسين ظروف     
في صفوف  اً   في المائة، لا يزال معدل البطالة مرتفع       ١,٥طريق إنشاء حصص التوظيف بنسبة      

الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك أوجه التفاوت فيما بين الأجور التي لم يجر التصدي لهـا               
  ). ٧ و٦المادتان (بفعالية 

كثيف جهودها الرامية إلى تعزيز فعالية إدمـاج  تحث اللجنة الدولة الطرف على ت    
الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما في سوق العمل، بوسائل منها تعزيـز فعاليـة نظـام                

. حصص فرص العمل ووضع إجراءات لإنفاذها بصورة فعالة وتوفير سـبل الانتـصاف            
بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير فعالـة لتحـسين ظـروف عمـل             اً  وتوصي اللجنة أيض  

الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك عن طريق إنشاء التزام بتوفير التسهيلات المعقولة لهم 
وتطلب اللجنة  . في مكان العمل وإدراج مبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة          

إلى الدولة الطرف أن تقدم بيانات إحصائية مفصلة عن معدل عمالـة الأشـخاص ذوي               
  . الإعاقة

  دنى للأجورالحد الأ    
لحد الأدنى للأجور للمجالس البلدية     لتقدير ا تلاحظ اللجنة تخويل السلطة التقديرية        -١٩

 لربط الأجور   يتسم بالشفافية  عرب عن القلق إزاء عدم وجود نظام      والحكومات الإقليمية، وت  
 ـ إزاء عدم كفاية الحد الأدنى للأجور     اً  وتشعر اللجنة بالقلق أيض   . بمؤشرات وتعديلها  أمين لت

  ). ٧المادة (بعض البلديات والمقاطعات  مستوى معيشي لائق للعمال وأسرهم في
لربط الحـد الأدنى للأجـور      تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ضمان إنشاء نظام           

مستوى يكفي لحصول جميع العمـال      بمؤشرات وتعديله بانتظام يكون فعالاً وشفافاً وفي        
  .وأسرهم على مستوى معيشي لائق

  وف العملظر    
، بمـا  غير المأمونةوتشعر اللجنة بالقلق إزاء معلومات عن ظروف العمل غير المناسبة      -٢٠

في ذلك حالات الإصابة والوفاة، وعدم توقيع عقود العمل، وعدم كفاية الخدمات الطبيـة              
  ). ٧المادة (النظامي وخدمات التأمين ضد الحوادث، لا سيما في القطاع الخاص والقطاع غير 

، تحـث   )٥٣، الفقرة   E/C.12/1/Add.107(مع التوصيات السابقة للجنة     اً  تساقا  
  : اللجنة الدولة الطرف على ما يلي

جميع التدابير الضرورية لضمان ظروف عمـل عادلـة ومواتيـة،           اتخاذ    )أ(  
  سيما للعاملين في القطاع الخاص؛  ولا
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 طريق تحـسين    عننظامي   لتنظيم وضع عمال القطاع غير ال      تدابيراتخاذ    )ب(  
  وإدراجهم في نظام الضمان الاجتماعي؛اً ظروف عملهم تدريجي

حصول جميع فئات العمال على الخدمات الطبية وخدمات التأمين         ضمان    )ج(  
ضد الحوادث، وكذلك على ما يكفي من التعويض عن الإصابات والأمـراض المتـصلة              

  بالعمل؛ 
تزويـدها  ف العمـل و   آلية تفتيش فعالة ومستقلة لرصد ظـرو      إنشاء    )د(  

  يكفي من الموارد البشرية والمالية؛  بما
إجراءات فعالة  اتخاذ  في مزاعم انتهاك قانون العمل و     إجراء تحقيق كامل      )ه(  

  . ضد الجهات التي تبين أنها تخرق القانون

  التحرش الجنسي في مكان العمل     
للوائح الخاصـة بحمايـة     ا"تلاحظ اللجنة مع بالغ القلق، أنه على الرغم من اعتماد             -٢١

، فإن التحرش الجنسي في مكان العمل لا يزال كـثير           "التحرش الجنسي الموظفات لقطع دابر    
  ).٧المادة (الانتشار في ربوع الدولة الطرف 

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير المناسبة للتـصدي لمـشاكل               
 الكامـل للـوائح الخاصـة بحمايـة         فيذالتحرش الجنسي في الدولة الطرف وكفالة التن      

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإدراج التحرش الجنسي في مكـان العمـل في       . الموظفات
  . تشريعاتها الجنائية

  العمل القسري    
بينما تلاحظ اللجنة مع الارتياح قرار اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي الـوطني إلغـاء            -٢٢

يل عن طريق العمل على نحو مـا أوصـت بـه اللجنـة في               التشريعات المتعلقة بإعادة التأه   
، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء       )٥١، الفقرة   E/C.12/1/Add.107(ملاحظاتها الختامية السابقة    

  ). ٧ و٦المادتان (، ولا سيما على صعيد البلديات والمقاطعات  بفعاليةعدم تنفيذ هذا القرار
جميع التدابير اللازمة لكفالة التنفيذ الفعال      تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ         

لقرار المؤتمر الشعبي الوطني بإلغاء نظام إعادة التأهيل عن طريق العمل في جميـع أنحـاء                
الدولة الطرف، وكذلك السهر على عدم إقامة أي بديل أو نظام مواز للعمل القـسري،              

  . سيما على الصعيد المحلي لا

  الحقوق النقابية    
حقهم بحرية في تـشكيل     لعدم استطاعة العمال ممارسة     ال اللجنة تشعر بالقلق     لا تز   -٢٣

وتـشعر  . النقابات والانضمام إليها من خارج هيكل اتحاد نقابات العمال في عموم الـصين            
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كمـا يـساور    . قانون النقابات على حق العمال في الإضراب      لعدم نص   اً  اللجنة بالقلق أيض  
 من العهد   ٨ من المادة    ١ لم تسحب بعد إعلانها بشأن الفقرة        اللجنة القلق لأن الدولة الطرف    

  ). ٨المادة (
بتعديل قـانون   ) ٥٥، الفقرة   E/C.12/1/Add.107(تكرر اللجنة توصيتها السابقة       

نقابات العمل يما يخوّل للعمال تشكيل نقابات مستقلة داخل هيكل اتحاد نقابات العمال             
نة بأن تنظر الدولة الطرف في الاعتراف بحـق         كما توصي اللج  . في عموم الصين وخارجه   

وعلاوة على ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على التفكير في سحب إعلانها            . الإضراب
  .  من العهد٨ من المادة ١بشأن الفقرة 

  الاستفادة من الضمان الاجتماعي    
 من الضمان   ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لإتاحة استفادة الجميع           -٢٤

الاجتماعي، بما في ذلك المعاشات التقاعدية الأساسية، والرعاية الصحية الأساسية ونظام الحد            
ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء اسـتمرار أوجـه          . )دي باو (الأدنى للمستوى المعيشي    

لأرياف النازحين من ا  التفاوت الكبير بين سكان المناطق الحضرية والريفية وفي أوساط العمال           
  ). ٩المادة (إلى المدن، فيما يتعلق بالحصول على نوعية الاستحقاقات وكميتها 

وتعليقها العـام  ) ٥٦، الفقرة E/C.12/1/Add.107(تكرر اللجنة توصيتها السابقة      
بشأن الحق في الضمان الاجتماعي، وتحث الدولة الطرف على القيـام           ) ٢٠٠٨(١٩ رقم
  : يلي بما

لرامية إلى توسيع نطاق تغطية نظام الضمان الاجتماعي،        جهودها ا تعزيز    )أ(  
من الريف  النازحين  سيما للأفراد المنتمين إلى الأقليات الإثنية وسكان الريف والعمال           ولا

  عن العاملين في القطاع غير الرسمي؛  إلى الحضر، فضلاً
يـة  التدابير اللازمة لكفاية مبلغ استحقاقات المساعدة الاجتماع      اعتماد    )ب(  

  تغطية تكاليف المعيشة الحقيقية، بما في ذلك عن طريق إنشاء نظام تأشير فعال وشفاف؛ 
بتنظيم حملات للإعلام والتوعية في جميع أنحاء البلد بهدف إبلاغ          التعهد    )ج(  

الضمان الاجتماعي  الاستفادة من   المستفيدين بالبرامج والمبادرات القائمة من أجل تعزيز        
   .والتمتع بالحق فيه

  تنظيم الأسرة    
عـن طريـق    " سياسة الطفل الواحـد   "إن اللجنة، إذ ترحب بقرار إعادة النظر في           -٢٥

فإنهـا  . اًواحـد   السماح للزوجين بإنجاب طفل ثان عندما يكون أحد الوالدين فقط طفـلاً           
تزال تشعر بالقلق من استمرار فرض قيود على الأشخاص في حرية اتخاذ قرار بشأن عدد                لا

  ). ١٠المادة (الذين ينجبونهم الأطفال 
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توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة، بما في ذلك تنقـيح                
سياسات تنظيم الأسرة، لضمان تمكن كل شخص من اتخاذ قرار حر ومسؤول بشأن عدد     

كما تحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيـف جهودهـا          . أطفاله والمباعدة بين ولادتهم   
ية إلى إذكاء الوعي بوسائل منع الحمل الحديثة وإتاحة التثقيف بالـصحة الجنـسية              الرام

  . والإنجابية الملائمة لمراحل العمر المختلفة
بـأن قـانون   القائلة بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف اً بينما تحيط اللجنة علم  و  -٢٦

يذ حصص الولادة، فإنها لا تـزال   السكان وتنظيم الأسرة يحظر استخدام التدابير القسرية لتنف       
تشعر بالقلق الشديد إزاء ما أبلغ عنه من حالات استخدام التدابير القسرية، بمـا في ذلـك                 

  ). ١٢ و١٠المادتان (بهدف الحد من المواليد القسّريان، الإجهاض والتعقيم 
 تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ المزيد من الإجراءات الكفيلة بمنع وتجـريم              
التدابير القسرية بصورة فعالة، من قبيل الإجهاض والتعقيم، في تنفيذ سياسـة            إلى   ءاللجو

وتحث اللجنة الدولة الطرف على إجراء تحقيق فعـال ودون مزيـد مـن              . تحديد النسل 
التأخير، في جميع حالات الإجهاض والتعقيم القسريين، وأن تحاسب المسؤولين عن هـذه             

بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة من أجـل          اً  ضوتوصي اللجنة أي  . الأعمال
  . ضمان حصول الضحايا على التعويض المناسب

  العنف المترلي    
، سـنوات عدّة  تشعر اللجنة بالقلق من أنه على الرغم من أن المسألة قيد النظر منذ                -٢٧

يساور اللجنة القلـق    و. فإن الدولة الطرف لم تعتمد بعد تشريعات محددة تجرم العنف المترلي          
عن الافتقار إلى خدمات      إزاء الافتقار إلى تدابير فعالة لمنع حوادث العنف المترلي، فضلاً         اً  أيض

  ). ١٠المادة (الدعم اللازمة لحماية الضحايا 
توصي اللجنة الدولة الطرف بالإسراع بعملية اعتماد تشريع بشأن العنف المترلي             
وتحث اللجنة الدولة الطرف على     . اعتبارها جرائم جنائية  وتصنيف هذه الأفعال ب   . اًتحديد

اتخاذ كل ما يلزم من التدابير الفعالة لمنع حوادث العنف المترلي وحماية الضحايا عن طريق               
توفير ما يكفي من الملاجئ المخصصة للحصول على الحماية المادية الفورية، والمـساعدة             

 كما تحثها على تنظـيم      .الانتصاف والتعويض عن سبل      فضلاً القانونية والخدمات الطبية،  
إعلامية من أجل زيادة الوعي العام، وتوفير التدريب لمـوظفي إنفـاذ القـانون              حملات  

  . والقضاة بشأن الطابع الخطير والإجرامي للعنف المترلي

  الحد من الفقر والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المناطق النائية    
اللجنة تشعر بالقلق لأنه، على الرغم من التقدم الكبير الذي أحرزته الدولـة  لا تزال     -٢٨

الطرف في تخفيف حدة الفقر، لا تزال أوجه التفاوت كبيرة في مستويات المعيشة بين المناطق               
إزاء سوء ظروف معيـشة     اً  ويساور اللجنة القلق أيض   . وبين المناطق الحضرية والمناطق الريفية    

  ).١١المادة (ف إلى الحضر من الريالنازحين 
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المخطط الجديد لبرنامج الحد    "تنفيذ  بأن تولي، عنْد    توصي اللجنة الدولة الطرف،       
أوجه القـصور   اً ب  خاص اًاهتمام،  " في المناطق الريفية في الصين     من الفقر الموجه نحو التنمية    

وصي اللجنـة   وت. والفوارق الموجودة بين المناطق، وكذلك بين المناطق الحضرية والريفية        
صيص مـوارد   بأن تضمن الدولة الطرف إعطاء الأولوية لبرامج الحد من الفقر وتخ          اً  أيض

وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن      . من الريف إلى المدن   نازحين  كافية للحد من فقر ال    
تدرج في تقريرها الدوري المقبل بيانات مصنفة ومقارنة حسب السنة والمنطقة الحضرية،            

مؤشرات بشأن عدد الأشخاص الذين يعيشون في حالة فقر، وعن التقدم المحرز            عن    فضلاً
  . في الجهود المبذولة لمكافحة الفقر

  الحق في الغذاء الكافي     
يساور اللجنة القلق إزاء حالة انعدام الأمن الغذائي للفقراء في بعض المناطق الريفية،               -٢٩

مرار سوء تغذية الأطفال، ولا سيما في المنـاطق    ولا سيما في غرب المناطق الجبلية، وإزاء است       
وعلى الرغم من الجهود التي تبـذلها الدولـة         . المتمتعة بالحكم الذاتي  الريفية وفي منطقة تبت     

الطرف لتعزيز المراقبة على سلامة الأغذية، بما في ذلك عن طريق اعتماد القـانون المتعلـق                
إزاء أوجه القصور في تنفيـذ ذلـك القـانون          بسلامة الأغذية، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق        

  ). ١١ المادة(
تحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف ما تبذله من جهود لحماية الحق في الغذاء                
جهودها الرامية إلى التصدي بفعالية لحالـة انعـدام الأمـن    يها بأن تكثف  وتوص. الكافي

سيما في غرب المناطق     الفقيرة، ولا الغذائي وسوء التغذية لدى الأطفال في المناطق الريفية         
وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع      . المتمتعة بالحكم الذاتي  الجبلية وفي منطقة تبت     

التدابير اللازمة لإنفاذ القانون المتعلق بالأمن الغذائي بصورة فعالة، وبتعزيز جهودهـا في             
تجهيزها وتوزيعها وتـسويقها    مجال مراقبة سلامة الأغذية، وضمان إنتاج أغذية مأمونة و        

) ١٩٩٩(١٢  الطرف إلى تعليقها العـام رقـم       وتوجه اللجنة انتباه الدولة   . واستهلاكها
بشأن الحق في الغذاء الكافي وبتوصـيات المقـرر الخـاص المعـني بـالحق في الغـذاء                  

)A/HRC/19/59/Add.1 ٤٦-٤٠، الفقرات .(  

  الإخلاء القسري    
، E/C.12/1/Add.107(لدولة الطرف توصـيتها الـسابقة       تأسف اللجنة لعدم تنفيذ ا      -٣٠

، وتشعر ببالغ القلق إزاء المعلومات الواردة بشأن الآلاف من عمليات الإخـلاء             )٦١الفقرة  
وفي حين تحيط   . في الدولة الطرف  اً  القسري التي نُفذت بدون إشعار كاف، أو في غيابه تمام         

ة بمصادرة المنازل القائمة في الأراضي المملوكة        المتعلق ٢٠١١باعتماد لوائح عام    اً  اللجنة علم 
أصـحاب   العنف في المناطق الحضرية، ومـنح     اللجوء إلى   للدولة والتعويض عنها، بما يحظر      

البيوت الحضرية الذين يواجهون الإخلاء، الحق في التشاور والموافقة المستنيرة وتلقي التعويض            
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ن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء عدم فعاليـة          المناسب وسبل الانتصاف القانونية الفعالة، فإ     
  ). ١١المادة (تنفيذ هذه اللوائح 

لوقـف جميـع    اً  تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة فور           
ثها وتح. للمعايير الدولية القائمة لحقوق الإنسان    اً  تام  علميات المصادرة التي لا تمتثل امتثالاً     

مـن الأفـراد    المتضررين  في الاستئناف أمام المحاكم المحلية بالنسبة إلى        على ضمان الحق    
والأسر المعيشية، وعلى توفير سبل انتصاف قانونية فعالة، وتقـديم التعـويض المناسـب          

  . والسكن البديل الملائم
على كفالة إجراء أي إعادة توطين في إطـار         اً  وتحث اللجنة الدولة الطرف أيض      

من الأفراد والأسر المعيشية، بموافقتـهم      المتضررين   مشاورات سابقة مع     تجديد المدينة بعد  
الحرة والمسبقة والمستنيرة وفي إطار الاحترام الكامل لكرامتهم وسلامتهم بعد اتباع إجراء            

  . في إطار الشفافيةمناسب 
) ١٩٩٧(٧كما توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليق اللجنة العام رقـم               
عمليـات الإخـلاء    ):  من العهـد   ١ من المادة    ١الفقرة  (ق في السكن اللائق     بشأن الح 
  .القسري

  إعادة توطين الرحل     
" القرى الاشتراكية الجديدة  "تشعر اللجنة بالقلق إزاء إعادة توطين الرعاة الرحل في            -٣١

 ـ            ة الجارية في الدولة الطرف بدون إجراء مشاورات كافية وفي معظم الحالات بـدون الموافق
الحرة والمسبقة والمستنيرة، ولا سيما في المقاطعات الغربية والمناطق المتمتعة بـالحكم الـذاتي              

  ). ١١ و١المادتان (
تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمـة للوقـف الفـوري       

وطين لعمليات إعادة التوطين غير الطوعية للرعاة الرحل من أراضيهم أو برامج إعادة الت            
مشاورات مجدية مع المجتمعـات     يها بإجراء   وتوص. أو الإسكان للسكان الريفيين الآخرين    

  . المحلية المتأثرة من أجل دراسة جميع الخيارات المتاحة وتقييمها

  التلوث والتدهور البيئي والرعاية الصحية    
لتلوث الـصناعي   ى ا  المترتبة عل  لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء الآثار البيئية الضارة          -٣٢

والتلوث الغذائي، وما ينجم عنهما من آثار سلبية في التمتع بالحق في مستوى معيشي مناسب          
من أنه على الرغم من التدابير المتخذة للتخفيف        اً  وتشعر اللجنة بالقلق أيض   . والحق في الصحة  

 التدابير ورصدها،   من حدة التدهور البيئي والتلوث البيئي وتلوث الأغذية، لا يزال تنفيذ تلك           
غير كافيين، ولا تُساءَل السلطات الإدارية والشركات الخاصة عن مخالفة التشريعات البيئيـة             

  ). ١٢ و١١المادتان (
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تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها الرامية إلى التصدي للتهديـدات         
التـالي بحقـوقهم    التي تؤثر في الصحة البيئية، وتمتع السكان بمستوى معيشي لائـق، وب           

وتوصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف جميع التدابير        . الاقتصادية والاجتماعية والثقافية  
اللازمة لإنفاذ اللوائح التنظيمية البيئية بفعالية، وبأن تفرض الجزاءات اللازمـة وتقـدم             

  . سلباًمن يتأثرون التعويضات المناسبة إلى 

   الحق في الصحة    
على الرغم من الزيادة في اعتمادات الميزانية المخصصة للرعاية الـصحية، لا تـزال                -٣٣

ا يؤثر بصفة خاصة في المناطق الريفية ويؤدي        مماللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم كفاية التمويل،        
إلى تفاقم الفوارق المستمرة في الحصول على خدمات الرعاية الصحية بين المناطق الحـضرية              

وتلاحظ اللجنة مع القلق أنه، بالنظر إلى نظـام تـسجيل   .  الريفية وفيما بين المناطق  والمناطق
من الريف إلى الحضر إمكانية الوصول علـى        النازحين  ، ليس للعمال    )هوكو(الأسر المعيشية   

اً يسددون نـسبي  هم  سكان الحضر إلى إعانات الرعاية الطبية، و      غيرهم من   قدم المساواة مع    
  ). ١٢المادة (تراكات التأمين الصحي والتكاليف الطبية أكبر من اشاً قدر

  :توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي  
جميع التدابير اللازمة لتحسين خدمات الرعاية الصحية وضـمان         اتخاذ    )أ(  

في أنحـاء   الناس  التمتع بالحق في الرعاية الصحية الجيدة النوعية والميسورة التكلفة لجميع           
، ولا سيما للمحرومين والمهمشين من الأفراد والأقليـات الإثنيـة           الدولة الطرف كافة  

   من الريف إلى الحضر؛ لنازحينوا
من حجم الاعتمادات المخصصة لميزانية قطاع الصحة، وضـمان         زيادة    )ب(  

  التوزيع العادل بين المقاطعات والبلديات والسلطات المحلية؛ 
لصحية عن طريق تنفيـذ الخطـة   تدريب المهنيين في مجال الرعاية ا   تعزيز    )ج(  

  .الوطنية لتنمية الموارد البشرية في قطاع الرعاية الصحية
بشأن الحق  ) ٢٠٠٠(١٤ الطرف إلى تعليقها العام رقم       وتوجه اللجنة نظر الدولة     

  .من الصحة يمكن بلوغه في التمتع بأعلى مستوى

  بالإيدز والعدوى بفيروسه المصابون     
لوائح تنظيمية من أجل القضاء على التمييز المـستمر ضـد           على الرغم من اعتماد       -٣٤

يزالـون   ، تشعر اللجنة بالقلق لأن هؤلاء الأشـخاص لا        بالإيدز والعدوى بفيروسه  المصابين  
عن التمييز في العمل وفي مجال التعليم،         فضلاً. اًلوصم الاجتماعي من الجمهور عموم    لعرضة  

ويساور اللجنة القلق   . ، بما في ذلك رفض العلاج     الحصول على الرعاية الصحية   مجال  وبخاصة في   
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بفيروسه  الإيدز والعدوى إزاء نقص التدابير الكافية التي اتخذتها الدولة الطرف للوقاية من           اً  أيض
  ).١٢ والمادة ٢ من المادة ٢الفقرة (وغيره من الأمراض المعدية، لا سيما في المناطق الريفية 

  :ليتوصي اللجنة الدولة الطرف بما ي  
تدابير فعالة لإلغاء أو تعديل القوانين والسياسات التي تـؤدي إلى           اتخاذ    )أ(  

في التقدم اً وتؤثر سلببالإيدز والعدوى بفيروسه استمرار رفض ووصم الأشخاص المصابين 
  ؛ذلك الفيروسالمحرز في مكافحة 

وى الإيدز والعـد  جميع التدابير اللازمة لضمان استفادة المصابين ب      اتخاذ    )ب(  
  من الرعاية الصحية والتوظيف والتعليم على قدم المساواة مع الآخرين؛بفيروسه 
الإيـدز والعـدوى    ما يلزم من التدابير الرامية إلى منع انتـشار          اتخاذ    )ج(  
  ، لا سيما في أوساط الفئات المعرضة للخطر، وفي المناطق الريفية؛ بفيروسه
تعزيز فهم طرق انتقال عـدوى      حجم أنشطة التوعية الرامية إلى      زيادة    )د(  

في أوساط  بالإيدز والعدوى بفيروسه    فيروس نقص المناعة البشري والتسامح إزاء المصابين        
  .لعمل وعامة السكان، وقياس أثرهاالموظفين الطبيين وأرباب ا

  الوصول إلى التعليم     
 ـ    ٤في حين ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف للوصول إلى هدف             -٣٥ ن  في المائـة م

الناتج المحلي الإجمالي في الإنفاق على التعليم ووضع تسع سنوات من التعليم الإلزامي المجاني،              
تلاحظ مع القلق أن التوزيع الجغرافي غير المتكافئ يزيد من أوجه التفاوت في الوصـول إلى                

 التعلـيم   كما تشعر اللجنة بالقلق لأن    . التعليم، وتوافره بين المناطق الحضرية والمناطق الريفية      
في كثير من الأحيان غير ميسور الثمن بالنسبة إلى الأطفال          هو  الإلزامي لا يزال غير مجاني، و     

وبالإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة أن تكـاليف  . في المناطق الريفية والمناطق الحضرية الفقيرة   
 بالتـسرب  التعليم الثانوي مفرطة في الارتفاع، حيث تمثل أحد العوامل الرئيـسية المرتبطـة     

الأقليات الإثنية وأطفال العمـال     الذين ينتمون إلى    المدرسي، ولا سيما في صفوف الأطفال       
  ). ١٤ و١٣المادتان (المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية النازحين من 

  : توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي  
وذلك بهـدف   التدابير المناسبة لضمان المساواة في توزيع الأموال        اتخاذ    )أ(  

  ضمان الوصول على قدم المساواة، إلى التعليم وإتاحته في المناطق الحضرية والريفية؛ 
  هر على مجانية التعليم العام أثناء السنوات التسع الإلزامية؛ الس  )ب(  
التعليم الثانوي، بما في ذلك التعليم      حتى يكون   كل التدابير اللازمة    اتخاذ    )ج(  

  بوجه عام وفي متناول الجميع؛  اًالتقني والمهني، متاح
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جميع التدابير اللازمة للحد من معدلات الانقطاع عـن الدراسـة           اتخاذ    )د(  
طق  من المنـا   النازحينللأطفال الذين ينتمون إلى جماعات الأقليات الإثنية وأطفال العمال          

  .الريفية إلى المناطق الحضرية

  الحقوق الثقافية للأقليات الإثنية    
شديدة على إعمـال    اً  لجنة بالقلق لأن الأقليات الإثنية ما زالت تواجه قيود        تشعر ال   -٣٦

الحق في المشاركة في الحياة الثقافية، بما في ذلك الحق في استعمال وتدريس لغات الأقليـات                
وعلى الرغم من التدابير الـتي      . وتاريخها وثقافتها، وكذلك في ممارسة شعائرها الدينية بحرية       

ويغـور،  الالطرف، تشعر اللجنة بالقلق إزاء القيود التي يواجهها سكان تبت و          اتخذتها الدولة   
  ).١٥المادة (ويغور الولا سيما فيما يتعلق بالقيود المفروضة على التعليم بلغتي تبت و

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمـة لـضمان تمتـع                
ويغور ومنغوليا الداخلية، بحقوقهم    اللك أهل تبت و   الأقليات الكامل وغير المقيد، بما في ذ      

الكاملة في هويتهم الثقافية الخاصة، وبالمشاركة في الحياة الثقافية، وبالسهر على استخدام            
بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير كافيـة       اً  وتوصي اللجنة أيض  . لغتهم وثقافتهم وممارستها  

  .اث الثقافي للأقليات الإثنية والدينية واللغويةلحماية التنوع الثقافي، وتعزيز التوعية بالتر

  الحقوق الثقافية وحرية التعبير والإعلام     
تشعر اللجنة بالقلق إزاء نقص المعلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمنع               -٣٧

 في  القيود المفروضة على حرية الإعلام والتعبير في الدولة الطرف التي قد تعرقل إعمال الحـق              
  ).١٥المادة (لتكنولوجي والعلمي المشاركة في الحياة الثقافية وفي الاستفادة من التقدم ا

، وتحث الدولة   )٦٨، الفقرة   E/C.12/1/Add.107(تكرر اللجنة توصيتها السابقة       
الطرف على اتخاذ تدابير فعالة لإزالة القيود المفروضة على حرية الإعـلام والتعـبير في               

ا يُمكّن جميع الأشخاص الخاضعين لولايتها القضائية من المـشاركة في           الدولة الطرف، بم  
الحياة الثقافية، والتمتع بمزايا التقدم العلمي وتطبيقاته، واستفادة المبـدعين مـن حمايـة              

  . مصالحهم المعنوية والمادية المتأتية مما ينتجونه في مجال العلم أو الأدب أو الفن

  الي العمل وحقوق الإنسان ومحاميهماحترام حقوق الناشطين في مج    
الناشطون تشعر اللجنة بالقلق إزاء تقارير عن حالات القمع والانتقام التي يتعرض لها         -٣٨

لإنسان ومحاموهم، عندما يتنـاولون حـالات انتـهاك الحقـوق           العمل وحقوق ا  في مجالي   
  ).١٣ و١٢ و١٠ و٢المواد (الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 

لجنة الدولة الطرف على حماية حقوق الإنسان والناشطين في مجال العمل،           تحث ال   
وكذلك محاميهم، من أي شكل من أشكال التخويف أو التهديد أو الانتقام عند تنـاول               
قضايا ضد انتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وعلـى كفالـة الاحتـرام             
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على أن تـضمن حـصول    كما تحثها  .والثقافيةالكامل لحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية     
الناشطين في مجال حقوق الإنسان والعمل، وكذلك المحامين الموكلين عنهم، على ما يكفي             

.  الصحية في جميع الظروف، وتمتع أطفالهم الكامل بالحق في التعلـيم           خدمات الرعاية من  
في جميع ادعاءات أعمال    إلى أن تكفل التحقيق الكامل      اً  وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيض    

  . الانتقام وإساءة المعاملة، وتقديم الجناة إلى العدالة

  هونغ كونغ، الصين : المواضيع الرئيسية المثيرة للقلق والتوصيات  -دال  

  العهد في التشريعات المحليةأحكام انطباق     
 الـصين،    من النظام الأساسي لهونغ كونغ،     ٣٩للمادة  اً  تلاحظ اللجنة بقلق أنه وفق      -٣٩

فإن أحكام العهد، على نحو ما تسري به على منطقة هونغ كونغ، تنفذ عن طريـق قـوانين            
ولذلك، تلاحظ اللجنة مع الأسف أن أحكـام العهـد          . منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة    

تدرج في تشريع المنطقة الإدارية الخاصة، وأن هذه الأحكام غير قابلة بالتالي للتطبيق بشكل  لم
  . من جانب المحاكم والهيئات القضائيةمباشر

أحكـام  راج  توصي اللجنة هونغ كونغ، الصين، باتخاذ جميع التدابير اللازمة لإد           
  .العهد في التشريعات المحلية وأن تضمن لها إمكانية التطبيق المباشر في المحاكم الوطنية

   المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان     
عنية بتكافؤ الفرص ولاية محدودة وتأسـف لأن منطقـة          تلاحظ اللجنة أن للجنة الم      -٤٠

هونغ كونغ، الصين، لم تتخذ أي خطوات أخرى تكفل إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق              
  ).١-٢المادة (الإنسان 
تحث اللجنة هونغ كونغ، الصين على إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تتمتع              

 بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعيـة   بولاية شاملة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان،     
  . مع مبادئ باريس، وتزويدها بالموارد المالية والبشرية الكافيةاً والثقافية، تمشي

  دم التمييزع    
تشعر اللجنة بالقلق إزاء انتشار التمييز على نطاق واسع ضد بعض الفئات المحرومة               -٤١

ين وملتمسي اللجوء واللاجئين، وكذلك علـى       والمهمشة مثل المهاجرين والمهاجرين الداخلي    
أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية، وبخاصة في مجال العمالة والتعليم والرعايـة الـصحية              

وتلاحظ اللجنة مع القلق عدم وجود تشريع شامل لمكافحة التمييز وحظر التمييز            . والسكن
شمل التمييز على أساس الجنسية أو العنصري وتعرب عن أسفها لأن قانون التمييز العرقي لا ي  
  ). ٢ من المادة ٢الفقرة (المواطنة أو الإقامة أو مدة الإقامة في هونغ كونغ، الصين 
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توصي اللجنة هونغ كونغ، الصين، بأن تتخذ خطوات لاعتماد تـشريع شـامل               
 ـ   مراعاة   من العهد ومع     ٢ من المادة    ٢للفقرة  اً  لمكافحة التمييز وفق   ام تعليق اللجنـة الع

. بشأن عدم التمييز في الحقوق الاقتصادية والاجتماعيـة والثقافيـة         ) ٢٠٠٩(٢٠ رقم
وتحث هونغ كونـغ،    ) ٩١، الفقرة   E/C.12/1/Add.107(وتكرر اللجنة توصيتها السابقة     

الصين، على القضاء على الممارسات التمييزية الواسعة الانتشار ضد المهاجرين والمهاجرين   
كما تحث اللجنة هونغ كونغ، الصين، على اتخاذ        . رى من الصين  الداخليين من أجزاء أخ   

التدابير المناسبة لضمان تمتع المثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية ومغايري الهويـة            
  . بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية دون أي تمييز كاملاًاً الجنسانية تمتع

    اللاجئون وملتمسو اللجوء    
عر اللجنة بالقلق لأن عدم وجود تشريع شامل يمنح الحماية للاجئين وملتمـسي             تش  -٤٢

فيما يتعلـق   اللجوء يحول دون تمتعهم بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا سيما           
  ).١١ و٦المادتان (التدريب المهني والسكن اللائق بالحصول على وظائف في المجال القانوني وعلى 

 هونغ كونغ، الصين بأن تعتمد التشريعات المتعلقة بملتمسي اللجوء          توصي اللجنة   
واللاجئين من أجل تحسين تمتعهم بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتمكينهم من  

  . ، بما في ذلك التدريب المهني والسكن اللائقالحصول على وظائف في المجال القانوني

  العمال المترليون المهاجرون     
العمـال المترليـون    عانيها  تشعر اللجنة بالقلق إزاء ظروف العمل غير الملائمة التي ي           -٤٣

، الـتي   "قاعدة الأسبوعين "المهاجرون في هونغ كونغ، الصين، ويعزى ذلك بصفة خاصة إلى           
تجبر العمال المترليين المهاجرين على مغادرة الإقليم في غضون أسبوعين بعد انتهاء عقـودهم،         

لحاجة بالنسبة إلى العمال المترليين المهاجرين إلى الإقامة لدى الأسر المعيشية الـتي             عن ا   فضلاً
إلغاء  هونغ كونغ، الصين، أي تدابير ملموسة تكفل      عدم اتخاذ   وتأسف اللجنة ل  . تستخدمهم

وعلاوة على ذلـك،    . يعرض العمال المترليين المهاجرين للإيذاء والاستغلال     مما  هذه القاعدة،   
نة القلق إزاء استبعاد العمال المترليين المهاجرين من القانون المتعلق بالحـد الأدنى             يساور اللج 

  ).١٠ و٧المادتان (للأجور والضمان الاجتماعي وحماية إجازة الأمومة 
  :توصي اللجنة هونغ كونغ، الصين بما يلي  
 تمتع العمال المترلـيين   ضمان  و لتنظيم العمل المترلي      شاملٍ قانونٍاعتماد    )أ(  

المهاجرين بنفس الشروط التي يتمتع بها غيرهم من العمال بخـصوص تحديـد أجـورهم               
وحمايتهم من الفصل التعسفي والراحة والأنشطة الترفيهية وتحديـد سـاعات العمـل              

  والضمان الاجتماعي وحماية إجازة الأمومة؛
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لإلغاء قاعدة الأسبوعين وشرط الإقامة مع الأسـرة        فوري  إجراء  اتخاذ    )ب(  
عيشية المستخدمة، والقضاء على الظروف التي تجعل العمال المترليين المهاجرين يتعرضون       الم

  للعمل القسري والاعتداء الجنسي؛ 
آليات فعالة للإبلاغ عن حالات الاعتداء والاستغلال       العمل على توفير      )ج(  

في ضوء صعوبة وصول العمال المترليين إلى بعـض خـدمات الاتـصالات الـسلكية                
  سلكية؛ واللا

آلية تفتيش لرصد ظروف عمل العمال المترليين، ولا سيما العمال          إنشاء    )د(  
  .المهاجرين

  الحقوق النقابية     
تلاحظ اللجنة مع القلق أنه على الرغم من الاعتراف بالحق في الإضـراب، فـإن                  -٤٤

يسعهم  ولا   النقابيين المفصولين بسبب المشاركة في الإضراب لا يمكن أن يردوا إلى وظائفهم،           
وتأسف اللجنة لأن هونغ كونغ، الـصين، لم تعتمـد          . تعويضاتإلا المطالبة بالحصول على     

  ). ٨المادة (التشريعات المتعلقة بالتفاوض الجماعي 
 من  ٨مع التزاماتها بموجب المادة     اً  توصي اللجنة بقوة هونغ كونغ، الصين، تماشي        

 قانون العمل بمـا يـسمح بإعـادة النقـابيين     العهد، باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتعديل     
بأن تعجـل  اً وتوصي اللجنة أيض. بسبب مشاركتهم في الأنشطة النقابية  تعسّفاً  المفصولين  

  .هونغ كونغ، الصين، بعملية اعتماد تشريع يتناول المفاوضة الجماعية

  شرط الإقامة بالنسبة إلى مقدمي طلبات الاشتراك في الضمان الاجتماعي    
بالمعلومات التي قدمتها هونغ كونغ، الصين، بشأن الحكم        اً   حين تحيط اللجنة علم    في  -٤٥

عن محكمة الاستئناف، الذي أعلنت فيه عدم دستورية شرط الإقامـة           اً  النهائي الصادر مؤخر  
 سنوات بالنسبة إلى مقدمي طلبات الحصول على استحقاقات الضمان الاجتماعي في            ٧لمدة  

مان الاجتماعي الشاملة، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء محدودية          إطار مخطط مساعدات الض   
 سـنوات،  ٧لأنه، بموجب شرط الإقامة لمـدة  اً وتأسف اللجنة أيض. نطاق تنفيذ هذا القرار   

المهاجرون الجدد، بمن فيهم الوافدون من أصقاع أخرى من الصين، لقيود غير معقولة              يتعرض
  ).٩المادة (ن الاجتماعي في الاستفادة من استحقاقات الضما

توصي اللجنة هونغ كونغ، الصين، بأن تتخذ جميع التدابير اللازمـة لإلغـاء أي                
شرط للإقامة بالنسبة إلى مقدمي الطلبات في إطار مخطط مساعدات الضمان الاجتمـاعي     

بكة أمان، ويضمن تمتـع جميـع الأفـراد والأسـر،     العمل على أن يتيح شالشاملة، مع   
من أصقاع أخرى من الصين، على قـدم        فيهم الوافدون   هاجرين الجدد، بمن    سيما الم  ولا

  . مخططات الضمان الاجتماعي على أساس غير تمييزيلاستفادة من المساواة بإمكانية ا
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  مخطط مساعدات الضمان الاجتماعي الشامل    
تشعر اللجنة بالقلق لأن مخطط مساعدات الضمان الاجتماعي الشامل قد لا يـوفر               -٤٦

  ). ٩المادة (حماية كافية للأسر ذات الدخل المنخفض، والأشخاص ذوي الإعاقة 
، توصـي   )٩٦، الفقرة   E/C.12/1/Add.107(مع التوصيات السابقة للجنة     اً  اتساق  

اللجنة هونغ كونغ، الصين، بأن تتخذ خطوات فورية من أجل استعراض معايير الأهليـة              
ماعي الشامل، وأن تكفل لجميع الأشخاص      للاستفادة من مخطط مساعدات الضمان الاجت     

  . المعوزين الفوائد الواردة فيه

  السياسات المتعلقة بالحق في الإقامة    
لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء الآثار الضارة للسياسات المتعلقة بالحق في الإقامـة،      -٤٧

يما يتعلق بالحصول   على الأشخاص المقيمين في الأجزاء الأخرى من الصين ف        اً  التي تفرض قيود  
  ). ١٠المادة (الكثير من الأسر تصدّع على تصاريح الإقامة، ويؤدي إلى 

تحث اللجنة هونغ كونغ، الصين، على أن تضمن وتيسر جمع شمل أسـر جميـع                 
كما تحث اللجنة   . المواطنين والمقيمين الدائمين فيها بصرف النظر عن وضعهم أو خلفيتهم         

ة العراقيل أمام الأمهات المقيمات في الأجزاء الأخرى مـن        هونغ كونغ، الصين، على إزال    
الصين، . لحصول على تصاريح الإقامة لزيارة أطفالهن في هونغ كونغ        يما يتعلق با  الصين ف 

  .، بالتالي، أكبر قدر ممكن من الحماية والمساعدة للأسريضمن بما

  الحد من الفقر والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية    
بإنشاء اللجنة المعنية بالفقر، وبخط الفقر الرسمي وبعـلاوات         اً  بينما تحيط اللجنة علم     -٤٨

منطقة هونغ كونغ، الـصين،     لعدم اعتماد   تأسف  فإنها  الأسر العاملة ذات الدخل المنخفض،      
إزاء اً  وتشعر اللجنة بالقلق أيـض    . استراتيجية شاملة أو أهداف محددة تخفّف من حدة الفقر        

  ).١١المادة (المتكافئ للثروة في هونغ كونغ، الصين التوزيع غير 
توصي اللجنة هونغ كونغ، الصين، بصياغة وتنفيذ السياسات الفعالة والأهداف            

وفي . المحددة الرامية إلى الحد من الفقر، بما في ذلك الحد من التوزيع غير المتكافئ للثـروة       
 بـشأن الفقـر والعهـد       ٢٠٠١ام  هذا الصدد، تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى بيانها لع        

)E/C.12/2001/10 .(  

  السكن اللائق     
تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم كفاية الاستثمار في هونغ كونغ، الصين، لتوفير السكن      -٤٩

، مما أدى إلى ارتفاع النسبة المئويـة للـسكان الـذين يعيـشون في               التكلفةاللائق الميسور   
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فصية، وشقق المضاجع، التي تفتقر إلى الخدمات والمرافق ، ومباني صناعية، وبيوت ق   عشوائيات
  ).١١المادة (العامة المناسبة 

مـا  د نهج قائم على حقوق الإنسان في      توصي اللجنة هونغ كونغ، الصين، باعتما       
بما يضمن الاهتمام المناسب بمسألة توافر السكن، والقـدرة         . إعادة الإعمار يخص جهود   

ا في ذلك المساكن المؤقتة لمقدمي الطلبات من المهـاجرين          على تحمل تكلفته وملاءمته، بم    
  . الجدد والعزاب

  الصحة العقلية والافتقار إلى الموظفين الطبيين في قطاع الصحة العامة    
على الرغم من الجهود المبذولة لتحسين فرص الوصول إلى الخدمات في مجال الصحة               -٥٠

 عدم وجود سياسة شاملة في مجال الصحة العقليـة     العقلية وتغطيتها، تشعر اللجنة بالقلق إزاء     
لأنه علـى الـرغم مـن التوسـع في          اً  ويساور اللجنة القلق أيض   . في هونغ كونغ، الصين   

المستشفيات، هناك نقص في الأطباء الذين يتم استيعابهم في القطاع الـصحي الخـاص ذي               
  ).١٢المادة (الأجور الأعلى 

عتماد سياسة وطنية للصحة العقلية ترمـي       توصي اللجنة هونغ كونغ، الصين، با       
إلى إتاحة خدمات الصحة العقلية وتسهيل الوصول إليها، ولا سيما عن طريـق اعتمـاد      

في هـذا   المتمرسـين   تشريعات تتماشى مع المعايير الدولية، وعن طريق تدريب الموظفين          
الصحة العقلية  هونغ كونغ، الصين، خدمات رعاية      طوّر  بأن ت اً  وتوصي اللجنة أيض  . المجال

وبالإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة هونغ كونغ، الصين، باتخاذ التدابير الكفيلة           . لمجتمعيةا
  . بتوفير عدد كاف من الأطباء والموظفين الطبيين الآخرين في قطاع الصحة العامة

  الوصول إلى التعليم     
الصين، في ردودهـا    المعلومات التي ذكرتها هونغ كونغ،      حيال  يساور اللجنة القلق      -٥١

مكتب التعليم  والتي تشير إلى أن     ) ٩٠، الفقرة   E/C.12/CHN/Q/2/Add.2(على قائمة المسائل    
شؤون المدرسي يتخذ قرارات بشأن التحاق أطفال المهاجرين بالمدارس بعد التشاور مع مدير             

نـغ كونـغ،   أنه على الرغم من التدابير التي اتخـذتها هو        اً  وتلاحظ اللجنة بقلق أيض   . الهجرة
فإن أطفـال   . اً عام ١٢الصين، من أجل ضمان المساواة في الحصول على التعليم المجاني لمدة            

  ). ١٤ و١٣المادتان (التمييز في هذا الصدد يعانون الأقليات الإثنية لا يزالون 
توصي اللجنة هونغ كونغ، الصين، بأن تضمن، عن طريق التـدابير التـشريعية               

لقي جميع الأطفال، بمن فيهم أطفالُ المهاجرين وملتمـسو اللجـوء      وغيرها من التدابير، ت   
واللاجئون والأطفال المنتمون إلى الأقليات العرقية، التعليم الإلزامي المجاني علـى قـدم             

كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخـذ الخطـوات          . المساواة مع الأطفال الآخرين   
  .وياللازمة لتيسير الوصول إلى التعليم الثان
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  اللغة الصينية     
تشعر اللجنة بالقلق لأنه، على الرغم من التدابير الأخيرة التي اعتمدتها هونغ كونغ،               -٥٢

الصين، بشأن إطار مناهج تعلم اللغة الصينية كلغة ثانية، وتخصيص المزيد من الأموال لـدعم            
هون التمييز بفعل الأمـر  تعلم اللغة الصينية، لا يزال الطلاب غير الناطقين باللغة الصينية يواج      

  ). ١٤ و١٣المادتان (الواقع في نظام التعليم العام 
توصي اللجنة هونغ كونغ، الصين، بالتعجيل باتخاذ جميع التدابير اللازمة للقضاء             

على التمييز بحكم الأمر الواقع ضد الطلاب غير الناطقين باللغة الصينية، بما في ذلك عن               
.  وبالتشجيع على الوصول إلى التعليم في المدارس العاديـة         طريق إعادة تخصيص الموارد،   

وتحث اللجنة هونغ كونغ، الصين، على تكثيف الجهود الرامية إلى تنفيـذ التـشريعات              
والسياسات المتعلقة بالتعليم الثنائي اللغة في جميع مستويات التعليم وإتاحة تعلـيم عـالي      

  .الجودة باللغة الصينية كلغة ثانية

  ماكاو، الصين: واضيع الرئيسية المثيرة للقلق والتوصياتالم  -هاء  

    المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان    
تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود مؤسسة وطنية مستقلة لحقـوق الإنـسان في                -٥٣

 ـ              اً ماكاو، الصين، تتمتع بولاية واسعة النطاق من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنـسان، وفق
  ). ٢ادة الم(لمبادئ باريس 

تشجع اللجنة ماكاو، الصين، على إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تتمتـع              
اً بولاية شاملة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تمشي

  . مع مبادئ باريس، وعلى تزويدها بالموارد المالية والبشرية الكافية

  عدم التمييز    
للجنة مع القلق أن ماكاو، الصين لم تعتمد بعد تشريعات شاملة مناهـضة             تلاحظ ا   -٥٤

للتمييز وأن عدم التمييز الواسع الانتشار ضد المهاجرين، وكذلك ضد المثليـات والمثلـيين              
في ماكـاو، الـصين،   موجـوداً  ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية، لا يزال         

اً وتلاحظ اللجنة بقلق أيض   . رعاية الصحية والتعليم والإسكان   سيما في مجالات العمالة وال     لا
، ولا سـيما في     أن التمييز بحكم الأمر الواقع ضد الأشخاص ذوي الإعاقة لا يزال مـستمراً            

  ). ٢ من المادة ٢الفقرة (العمالة ميدان 
توصي اللجنة ماكاو، الصين، بأن تتخذ خطـوات لاعتمـاد تـشريع شـامل                
تعليق اللجنـة العـام     مراعاة   من العهد ومع     ٢ من المادة    ٢للفقرة  اً  قالتمييز وف  لمكافحة
. بشأن عدم التمييز في الحقوق الاقتصادية والاجتماعيـة والثقافيـة         ) ٢٠٠٩(٢٠ رقم
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ماكاو، الصين، بأن تتخذ جميع التدابير المناسبة، بمـا في ذلـك حمـلات               وتوصي اللجنة 
  .  ضد الأشخاص ذوي الإعاقةالتوعية، للتصدي للتمييز بحكم الأمر الواقع

  التحرش الجنسي في مكان العمل    
بينما تلاحظ اللجنة أن مكتب شؤون العمل مكلف بمهمة النظـر في الـشكاوى                -٥٥

تشعر بالقلق إزاء عدم وجود تشريعات      فإنها  المرفوعة ضد التحرش الجنسي في مكان العمل،        
ددة من أجل زيادة الوعي بالقضاء على       محددة تحظر التحرش الجنسي، وإزاء نقص التدابير المح       

  ).٧المادة (التحرش الجنسي 
جريمـة  قوانين بـشأن    تحث اللجنة ماكاو، الصين، على أن تعتمد في تشريعاتها            

. التحرش الجنسي في مكان العمل الذي ينطوي على عقوبات تتناسب مع خطورة الجريمة            
 شكاوى دون الخوف من      تقديم ماكاو، الصين، بتمكين الضحايا من    اً  وتوصي اللجنة أيض  

باتخاذ التدابير المناسبة لزيادة الوعي العام بالتحرش الجنسي في مكان   كما توصيها   . الانتقام
  . العمل

  العمال المترليون المهاجرون     
يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تتحدث عن ظروف العمل غير المواتيـة الـتي                 -٥٦

العمالُ المترليون المهاجرون، الذين يعملون دون عقود       لا سيما   ، و يواجهها العمال المهاجرون  
من نظام الرعاية الاجتماعية، ويطـالَبون  يستبعدون الحد الأدنى للأجور، ولا يتلقون  رسمية، و 

  ).٩ و٧المادتان (بالعمل ساعات طويلة 
يـة  توصي اللجنة ماكاو، الصين، بأن تتخذ جميع التدابير المناسبة لكفالـة الفعال             

والمساواة في تطبيق تشريعات العمل للعمال المهاجرين، بما يضمن الحق في التمتع بشروط             
  .  من العهد٧اتية، على النحو الوارد في المادة وعمل عادلة وم

على الرغم من أن القانون الأساسي ينص على أن للمواطنين في ماكاو، الصين الحق              و  -٥٧
 إزاء عدم وجود تشريعات لحماية العمال من العقـاب،          بالقلقفإن اللجنة تشعر    في الإضراب،   

  ).٨المادة (أو يشاركون فيه للفصل من العمل اً العمال الذين ينظمون إضرابولتعرض 
 مـن   ٨مع التزامات ماكاو، الصين، بموجب المـادة        اً  توصي اللجنة بقوة، تماشي     

قهم النقابية دون قيـد أو      العهد، بأن تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان تمتع العمال بحقو         
  .تدخل لا لزوم لهما
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  العنف المترلي    
فإنهـا تـشعر    بينما تلاحظ اللجنة أن القانون المتعلق بالعنف المترلي هو قيد النظر،              -٥٨

لعـدم الاعتـراف بعـد    إزاء انتشار العنف المترلي في منطقة ماكاو، الصين، وتأسف        بالقلق  
  ). ١٠المادة (لعامة من الجرائم ابالعنف المترلي كجريمة 

توصي اللجنة ماكاو، الصين بالتعجيل بعملية اعتماد تشريع محدد يجرم العنـف              
ما يلزم من التدابير الفعالة لمنع حوادث العنـف المـترلي،           ها إلى اتخاذ كل     وتدعو. المترلي

لـة  التدابير الوقائية، بما في ذلك إصدار أوامر زجرية ومراكز الإيـواء، فعا       فعالية  وكفالة  
ماكاو، الصين، بتنظـيم    اً  وتوصي اللجنة أيض  . منهاالعنف المترلي   تيسير استفادة ضحايا    و

حملات إعلامية تستهدف جميع قطاعات السكان، ولا سيما موظفي إنفاذ القانون، وذلك            
  . بهدف تغيير مواقف المجتمع من العنف المترلي

  السكن اللائق    
انون المتعلق بالسكن الميـسور التكلفـة، الـذي        تشعر اللجنة بالقلق إزاء تعديل الق       -٥٩

منح المساكن بإعطاء الأولوية لمن يقدمون طلبات منذ مدة طويلة بنظـام            نظام  استعاض عن   
فيه الطلبات كلما وردت ويقضي بشطب أسمائهم من لم يحصلوا على مـساكن بمجـرّد               تدرس  

في فترة تقديم الطلبـات التاليـة       توزيع جميع الوحدات المتاحة ويتعين عليهم تقديم طلبات جديدة          
  ). ١١ المادة(

جميع التدابير اللازمة لضمان الحق في السكن       اتخاذ  توصي اللجنة ماكاو، الصين، ب      
لم يعودوا مؤهلين   من  وميع المحتاجين إلى السكن الاجتماعي،      لجاللائق للجميع، ولا سيما     

 التدابير المناسبة لمعالجـة    كما تحث اللجنة ماكاو، الصين، على اتخاذ      . للحصول على ذلك  
 ـ. مشكلة طول قائمة انتظار السكن الاجتماعي   ة الطـرف إلى  وتوجه اللجنة انتباه الدول

  .بشأن الحق في السكن) ١٩٩١(٤تعليقها العام رقم 

  الوصول إلى التعليم     
ين في التعليم الابتدائي المجاني للأطفال المهاجرين المقيم   لعدم إتاحة   تشعر اللجنة بالقلق      -٦٠

ن الأطفال المعوقين يواجهون التمييز بحكم الأمر الواقع،        لأتشعر بالقلق   كما  . الصينماكاو،  
على تعليم  اً  ولا يمكنهم الوصول إلى التعليم الشامل للجميع، وبخاصة المعلمين المدربين تحديد          

  ).١٤ و١٣المادتان (الأطفال المعوقين 
، تحـث   )١٢٦، الفقرة   E/C.12/1/Add.107(مع التوصية السابقة للجنة     اً  واتساق  

جميـع  اسـتفادة   اللجنة ماكاو، الصين، على أن تتخذ جميع التدابير الضرورية لـضمان            
.  مجاناً مـن التعلـيم الإلزامـي       الأطفال في الدولة الطرف، بمن فيهم الأطفال المهاجرون       

 ـ       اً  وتوصي اللجنة أيض   يم الـشامل   بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير المناسبة لضمان التعل
  . للأطفال ذوي الإعاقة وكفالة تدريب المعلمين على تعليمهم في المدارس العادية
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  توصيات أخرى   -واو  
تلاحظ اللجنة عدم وجود إحصاءات موثوقة تمكن من إجراء تقييم دقيق لإعمـال               -٦١

الصين، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدولة الطرف، بما في ذلك هونغ كونغ،             
  . وماكاو، الصين

تحث اللجنة الدولة الطرف، بما في ذلك هونغ كونغ، الصين، وماكاو، الـصين،               
على إنشاء نظام لجمع البيانات بصورة منهجية وإعـداد الإحـصاءات واسـتخدامها             
لمؤشرات حقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية القائمـة            

وفي هذا الصدد، تحيل اللجنة الدولة الطرف، بما في ذلـك           .  من هذا القبيل   على البيانات 
هونغ كونغ، الصين، وماكاو، الصين، إلى الإطار المفاهيمي والمنهجي لمؤشـرات حقـوق           

). HRI/MC/2008/3(الإنسان التي وضعتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان         
 تدرج في تقريرها الدوري المقبل بيانات إحصائية عن وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن

التمتع بكل حق يكفله العهد، مصنفة بحسب السن والجنس والأصل الإثـني والـسكان              
  . الحضريين أو الريفيين وأي وضع آخر ذي صلة على أساس مقارنة سنوية

وكول وتشجّع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التوقيع والتصديق على البروت            -٦٢
  . الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق             -٦٣
المدنية والسياسية، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم،           

لدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وكذلك علـى اتفاقيـة            والاتفاقية ا 
  . بشأن العمل اللائق للعمال المترليين) ٢٠١١(١٨٩منظمة العمل الدولية رقم 

وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية علـى نطـاق                -٦٤
لمسؤولين الحكـوميين والـسلطات     واسع في جميع مستويات المجتمع، وبخاصة في صفوف ا        

القضائية والمشرّعين ومنظمات المجتمع المدني، من أجل ترجمتها والتعريف بها على أوسع نطاق             
  . ممكن، وأن تطلع اللجنة في تقريرها الدوري المقبل على الخطوات التي اتخذتها لتنفيذها

لة ذات الصلة،   وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تشرك جميع الجهات الفاع           -٦٥
بما فيها المنظمات غير الحكومية وغيرها من أعضاء المجتمع المدني، في المناقشات المتعلقـة              
بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية على الصعيد الوطني، وتيسير مـشاركتهم قبـل تقـديم              

  . تقريرها الدوري المقبل
قبل وفقاً للمبـادئ    وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم تقريرها الدوري الم          -٦٦

 ٣٠، وذلـك بحلـول      )E/C.12/2008/2 (٢٠٠٨التوجيهية التي اعتمدتها اللجنة في عام       
  .٢٠١٩مايو /أيار

        


